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 ١٤تعميم أساسي للمصارف رقم  
 موجه ايضاً الى المؤسسات المالية

 
 
 

 المتعلق بفتح   ١٧/٩/١٩٩٣ تاريخ   ٥٢٥٨نودعكم ربطا القرار الاساسي رقم       
 .حسابات ودائع بالعملة الاجنبية في مصرف لبنان 

 
 

 ١٩٩٣ ايلول ١٧بيروت، في 

 حاكم مصرف لبنان

 رياض سلامه

 ١١٩٣ لرقم القديما
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 ٥٢٥٨قرار أساسي رقم 

 
 

 لمتعلق بفتح حسابات ودائع بالعملة الاجنبية في مصرف لبنانا
 
 

 ان حاكم مصرف لبنان ،

 من  ٦ والفقرة   ٧٦من المادة   ) و(بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما احكام الفقرة          
  منه ،٩٨ والمادة ٨١المادة 

 ، ٤/٨/١٩٩٣وبناء على قرار المجلس المركزي المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 

 ومن أجل تفعيل دور لبنان كمركز للعمليات المالية في المنطقة ،
 

 :رر ما يأتييق
 

يمكن فتح حسابات ودائع لدى الاطلاع او لاجل بالعملة الاجنبية لدى              :المادة الاولى 
مصرف لبنان لصالح المصارف والمؤسسات المالية والاشخاص الذين          

 .تجيز لهم ذلك القوانين والانظمة اللبنانية المرعية الاجراء 
 

 .من دفع أية عمولة يعفى اصحاب الحسابات المذكورة  :المادة الثانية 
 

يدفع مصرف لبنان فوائد على هذه الحسابات ويحدد معدلاتها تبعا لتطور             :المادة الثالثة 
 .معدلات الفوائد عالميا 

 
 .يحدد مصرف لبنان يوميا معدلات هذه الفوائد  :المادة الرابعة 

 
 الواردة في   لا تطبق بالنسبة للمصارف ، نسب التثقيل بأوزان المخاطر          :المادة الخامسة

 على حسابات الودائع    ٢٥/٣/١٩٩٨ تاريخ   ∗ ٦٩٣٩القرار الاساسي رقم    
 .بالعملات الاجنبية المشار اليها اعلاه 

 .الذي ورد اصلا في النص وحل محله  ١٢/٨/١٩٩٢تاريخ  ٥٠٦٤  الغى هذا القرار، القرار ∗
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تكلف مديرية العمليات الجارية بوضع احكام هذا القرار موضع التنفيذ             :∗المادة السادسة
 .ريات ذات العلاقة في مصرف لبنان بالتنسيق مع باقي المدي

 
 .ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور صدوره  :المادة السابعة 

 
 

 ١٩٩٣ ايلول ١٧بيروت، في 

 حاكم مصرف لبنان

 رياض سلامه

، الذي احلت مادته السادسة مديرية      )- ترقيم قديم    - ١٢٨٨تعميم   (٥٧٠٢ من القرار    ٤ادة بموجب المادة      الغيت هذه الم    ∗
 . موضع التنفيذ٥٢٥٨العمليات الجارية مكان مديرية القطع والعلاقات الخارجية لجهة وضع احكام القرار الاساسي 

 . عوضاً عن الغائها٥٢٥٨اسي بذلك يكون قد تمّ ، عملياً، تعديل هذه المادة من القرار الاس


